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قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية.. أصبح نافذاً
نشرت جريدة الكويت اليوم 
القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن 
تأســيس شركات إنشــاء مدن او 
مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً 
وهــو القانون الــذي تبنى فكرته 
النائــب د.عبدالعزيــز الصقعبي 
وســاهم فــي تقديمــه العديد من 
النــواب علــى شــكل ٥ اقتراحات 
بقوانين ساهم الصقعبي في تقديم 
٣ منها. ونص القانون الذي أصبح 

نافذاً على الآتي:

الفصل الأول: تعريفات
مادة ١:  في تطبيق احكام هذا 
القانون، يكون للكلمات والعبارات 
الآتية المعنى المبين قرين كل منها، 
ما لم يقتض السياق معنى آخر.

الوزيــر المختــص  الوزيــر: 
بشؤون الإسكان.

العامة  المؤسســة: المؤسســة 
للرعاية السكنية.

مجلــس الإدارة: مجلس إدارة 
المؤسسة.

الشركة: شركة إنشاء المدن او 
المناطق السكنية التي يتم تأسيسها 
والترخيــص لهــا بمزاولة العمل 
بموجــب عقــد مبــرم بينها وبين 
المؤسســة لتنمية مشروع محدد 

وفقا لأحكام هذا القانون.
المدينــة الســكنية: كل تجمع 
حضري يتقرر إنشاؤه بمقتضى 
أحكام هــذا القانون بموجب عقد 
تسليم رسمي لشركات إنشاء المدن 
السكنية على الاراضي المخصصة 
للمؤسسة، وتتضمن مناطق سكنية 
وأراضــي غير مخصصة للرعاية 

السكنية.
المنطقة السكنية: هي المنطقة 
الوحــدات  المخصصــة لإنشــاء 
الطلبــات  الســكنية لأصحــاب 
الاسكانية والمواطنين وفقا للتنظيم 

الوارد في هذا القانون.
الأراضــي غيــر المخصصــة 
لأغــراض الرعاية الســكنية: هي 
الأراضــي التي تشــمل الانشــطة 
غير الداخلة بالرعاية الســكنية، 
كالأنشطة الاستثمارية والتجارية 

وغيرها من الانشطة الأخرى.
البنيــة الأساســية: مجموعة 
الانظمــة المعتمدة من المؤسســة 
التي تســاهم في تحقيق الركيزة 
الأساسية لنمو المدينة او المنطقة 

السكنية.
المرافق العامة: مجموعة المباني 
والمنشآت التي تقام على مساحة 
معينــة فــي المدينــة او المنطقــة 

السكنية.

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة 
بتأسيس شركات إنشاء مدن 

او مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً
مــادة ٢: تلتــزم المؤسســة - 
بمقتضــى احكام هــذا القانون - 
بإنشــاء شــركات مســاهمة عامة 
تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد 
اكتتابها بحسب طبيعة المشروع 
ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية، 
وشــركات اخرى للمشاريع التي 
تقل كلفتها الاجمالية عن الحدود 
المنصوص عليها في القانون رقم 
١١٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص لإنشــاء 
مدينة سكنية متكاملة او منطقة 
ســكنية او اكثــر علــى الاراضي 
المخصصة للمؤسســة لتشييدها 
وفق افضل الممارسات العالية في 
مجــال التنميــة العمرانية للمدن 
والمناطق الذكية المستدامة والمعايير 
البينية المليئة وتسلم إليها بموجب 
عقد الشروع، على ان تكون الانظمة 
الاساســية للشركات متوافقة مع 

احكام الشريعة الاسلامية.
مــادة ٣: يحــدد رأس مال كل 
شركة تنشأ وفق احكام هذا القانون 
بحســب تكلفة وطبيعة المشروع 
ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية 
لها، وتخصص أســهم كل شركة 

٣ - نسبة لا تقل عن ٢٦٪ ولا تزيد 
على ٤٩٪ للمستثمر صاحب العطاء 
الأفضل وفقا للمعايير الواردة في 
المادة ٧ من هــذا القانون، وتؤول 
المبالغ الناتجة عن الاكتتاب بهذه 
الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية 

للسهم الى المؤسسة.
وتتم الدعوة عن طريق الجريدة 
الرسمية والوسائل الأخرى التي 

تحددها اللائحة.
مادة ٦: تخصص أسهم شركات 
المســاهمة العامة لإنشاء المدن او 
المناطق الســكنية لكل الكويتيين 
المكتتبــين بعدد ما اكتتب به، فإن 
جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد 
الأسهم المطروحة خصصت جميع 
الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم.
الفائــز  ويجــوز للمســتثمر 
الاكتتاب بفائض الأســهم التي لم 
يكتتب فيها او لم تســدد قيمتها 
خــلال الميعــاد المحــدد للاكتتاب، 
وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن 
التخصيــص والتوزيع،  عمليات 
وذلك بقيمتها الاسمية وما لا يجاوز 
الحد الأعلى لنســبة تملك الأسهم 
للمستثمر المنصوص عليها بالمادة 
٥ من هــذا القانون، على ان تقوم 
المؤسسة والجهات الحكومية التي 
يحق لها تملك الأســهم بالاكتتاب 
بفائض الأسهم المتبقية بعد ذلك.

مادة ٧: يجب ان يخضع اختيار 
المستثمر من قبل المؤسسة - منذ 
اليوم الأول للطرح وحتى الترسية 
- لمبــادئ الشــفافية والعلانيــة 
وحرية المنافســة وتكافؤ الفرص 
والمساواة وفقا للقواعد والإجراءات 
الواردة في هذا القانون وكراســة 

الشروط.
ويجب ان يشتمل العطاء المقدم 
من المستثمر على وجه الخصوص 

على العناصر التالية:
القانونــي  ١ - تحديــد الممثــل 

للمستثمر.
٢ - العرض الفني، ويشتمل على:
أ - الوســيلة والأســلوب الفنــي 
المقترح لتنفيذ هذا المشروع بحسب 

شروط ووثائق طرحه.
ب - البرنامــج الزمنــي المقترح 

لتنفيذ المشروع.
ج - المعلومات والبيانات والآلية 
المقترحة لمراعاة معايير المحافظة 

على البيئة والأمن والسلامة.

اعتماد تصورها النهائي من قبل 
المؤسســة وفق دراســة الجدوى 
وطبيعة المشــروع، على ان تنفذ 
وفق المواصفات الفنية المتفق عليها 
مع المؤسســة بعدد مــن النماذج 
يحددها العقد، وألا تقل مســاحة 
أرض القسيمة او الوحدات السكنية 

الجاهزة عن ٤٠٠ مترمربع.
وتحدد اللائحة آلية استقبال 
رغبات مستحقي الرعاية السكنية 
في تلك المنطقة الســكنية، وآلية 
اختيار نموذج ســكنهم وموقعه 
علــى النحو الــذي توافقت عليه 
رغباتهم والمواعيد النهائية لتغيير 
نــوع رغباتهم المقدمــة، وكيفية 
توثيقها، والأحكام المنظمة لسير 

إجراءات العمل بهذه المادة.
ويجوز للشركة بيع الوحدات 
الســكنية الواقعة بالأراضي غير 
الرعايــة  المخصصــة لأغــراض 
الســكنية على ان تكون الأولوية 

لمستحقي الرعاية السكنية.
مادة ١٢: تحدد كراسة الشروط 
آلية إصدار شهادات الاستلام لكل 
شــركة عن كل مرحلة من مراحل 
الأعمــال المنجزة في كل مدينة او 
منطقة سكنية تتولى تنفيذها طبقا 
للجدول الزمني المعتمد لها، ويحدد 
العقد إجراءات المتابعة والإشراف 
على كل الأعمال من قبل المؤسسة.

الفصل الرابع: العلاقات التعاقدية
مادة ١٣: استثناء من القانون 
رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣ المشار إليه، 
تحــدد المؤسســة وفق دراســات 
الجدوى لكل مشروع حدود العلاقة 
التعاقدية بين شركات إنشاء المدن 
او المناطق السكنية والمستفيدين 
ومكونــات عقــد البيــع لمنتجات 
الســكنية والســقف  الوحــدات 
الأعلى لأسعارها وضوابط شرائها 
وتسويقها في كل مدينة او منطقة 
سكنية تتولى إنشاءها وإنجازها.
مادة ١٤: لا يجوز لأي شــركة 
تسويق نماذج تصاميم منتجات 
وحداتهــا الســكنية على مخطط 
المدينة او المنطقة السكنية المزمع 
تنفيذهــا إلا بعــد الحصول على 
موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة 
يحدد فيها موعد التسويق ومكانه 
وأسلوبه، وتفتح المؤسسة حسابا 
خاصا في أحــد البنوك الكويتية 
يسمى بـ «حساب الضمان» وذلك 
لكل مشروع على حدة يودع فيه 
المســتفيدون مبلــغ ســعر بيــع 
الوحــدات الســكنية المباعة لهم 
على المخطط على دفعات، وتحدد 
اللائحة آليــة إيداع هذه الدفعات 
ومواعيد تسديدها بما يتزامن مع 
بدء الشركة للأعمال الإنشائية فيها، 
وتكون إدارة العمليات المالية لهذا 
الحساب تحت إشراف المؤسسة.

وتحدد المؤسسة لكل مستفيد 
التاريخ المقرر لإيداع مبلغ سعر 
وحدته الســكنية المباعة له على 
المخطط والتاريخ المقرر لتسلمها 

بصورة نهائية.
وتحــدد كراســة الشــروط 
تفاصيل حســاب الضمان وآلية 
التصــرف فــي الأمــوال المودعة 
والتزامات أمين الحساب والحالات 
المحــددة حصرا للحجز على هذه 
الأموال وكيفية استخدامها وطرق 
رقابــة المؤسســة عليــه وكيفية 

تدقيقه.
مــادة ١٥: بعــد تلبيــة جميع 
طلبات مستحقي الرعاية السكنية، 
وفي حال وجود فائض من منتجات 
الوحدات السكنية، تقوم الشركات 
- بعد موافقة المؤسسة - بعرضها 
للبيع على كافــة المواطنين بذات 
الأســعار المعلــن عنهــا ســلفا 
بطريــق البيــع المباشــر على ان 
تكون الأولوية لمستحقي الرعاية 
الســكنية مــن الأســر الكويتية، 
والمــرأة الكويتيــة المتزوجة من 
غيــر كويتي ولهــا أولاد، والمرأة 
الكويتية المتزوجة من غير كويتي 
مقيم في الكويت وليس لها أولاد، 
بشــرط ان يكون قد انقضى على 
زواجها ٥ سنوات، والمرأة الكويتية 
المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية 
الأرملة ســواء لهن أولاد او ليس 
لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية 

المستفيد.
مــادة ٢٣: وفقــا لأحــكام هذا 
القانون، إذا تخلفت شركة إنشاء 
المدن او المناطق السكنية عن أداء 
التزاماتهــا التعاقدية أو ارتكبت 
أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير 
المشروع بانتظام واضطراد، أو إذا 
تعثر المشــروع ولم تقم الشركة 
بإزالة أســباب التعثر خلال المدة 
المنصوص عليها في عقد المشروع، 
اتخــاذ  وجــب علــى المؤسســة 
الإجــراءات القانونية التي تنص 
عليها اللائحة لضمان اســتمرار 

استكمال المشروع.
مــادة ٢٤: تلتــزم كل شــركة 
بإنجاز وحداتها السكنية المبيعة 
على المخطط وفق تراخيص البناء 
الفنية  والتصاميــم والمواصفات 
لإنشــائها وإنجازهــا على النحو 

المتفق عليه مع المؤسسة.
وللمســتفيد فسخ عقد البيع 
علــى المخطط واســترجاع كامل 
مبلغه المدفوع بالاضافة الى مبلغ 
التعويض بنسبة يحددها العقد من 
اجمالي المبلغ المدفوع خلال المدة 
المحددة بالعقد من تاريخ الفسخ 
بعد موافقة المؤسســة، وذلك في 

الحالات الآتية:
١ - قيام الشركة بتغيير التصاميم 
والمواصفــات الفنية دون اخطار 
المؤسسة بهذا التغيير وبموافقة 
كتابية مسبقة منها، ويستثنى من 
احكام ذلك استحالة توفير الشركة 
بعض المواد المســتخدمة او كلها 
لظروف خارجة عن ارادتها شرط 
توفيرها لبدائل توازيها بالجودة 
او افضل منها دون التي تغير سعر 
البيع النهائي المتفق عليه تعاقديا.
٢ - إذا أثبت المستفيد للمؤسسة 
قبــل تســلمه النهائــي لوحدتــه 
السكنية المبيعة له على المخطط 
انهــا غيــر صالحة للســكن وبها 

عيوب انشائية جوهرية.
٣ - اذا تبــين وجــود نقــص في 
مســاحة الوحــدة الســكنية قبل 
او عند تســليم الوحدة السكنية 
للمســتفيد بنســبة ٥٪ او اكثر، 
واذا كانت النســبة دون ذلك يتم 
تخفيــض ثمن الشــراء بنســبة 

تساوي نسبة نقص المساحة.
مادة ٢٥: تســتمر مســؤولية 
شــركات انشــاء المدن او المناطق 
السكنية عن اي عيوب تهدد سلامة 
انشاءات المدينة او المنطقة السكنية 
في اي جزء من اجزائها مدة عشر ١٠

سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص 
عليه في شهادة الاستلام النهائي.

مادة ٢٦: تلتزم شركات إنشاء 
المدن او المناطق الســكنية بإدارة 
العقــار وتحصيل رســوم خدمة 
المناطق والمساحات المشتركة في 
الاراضي غير المخصصة للرعاية 
الســكنية وما يلزمــه من صيانة 
وتشــغيل بعــد اكتمــال انجــاز 
المشــروع وفــق الضوابــط التي 

تحددها اللائحة.
مــادة ٢٧: تحــدد - بمقتضى 
أحكام هــذا القانون - نســبة لا 
تقل عن ٣٠٪ كمســاحة ســكنية 
خالصــة مــن اجمالــي مســاحة 
المخطط التنظيمي المعتمد من قبل 
المؤسســة في كل منطقة سكنية 
تتولى الشركات إنشاءها وإنجازها.
البنيــة  بإنجــاز  والتزامــا 
الأساسية للمدينة السكنية بشكل 
كامل، يمنح للشركة حق الانتفاع 
بالأراضي غير المخصصة لأغراض 
الرعاية الســكنية ضمن الحدود 
المقررة للمدينة او المنطقة السكنية 
التي أنشــأتها وأنجزتها، ولمدة لا 
تزيد على ٤٠ سنة تبدأ بعد فترة 

الإمهال المحددة بالعقد.
منــح  للمؤسســة  ويجــوز 
المستثمر مددا اضافية للاستثمار لا 
تتجاوز ١٠ سنوات اخرى، تحددها 
المؤسسة بناء على دراسة جدوى 
اقتصاديــة لكل مشــروع كمزايا 
تفضيلية مقابل التزامات اضافية 
تتحملها الشركة كإنشاء المرافق 
العامة ذات الطبيعة الخاصة ودعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وســرعة الانجــاز وغيرهــا مــن 

الالتزامات.
وتؤول الأراضي المنتفع بها، 

٣ - العرض المالي، ويشتمل على:
أ - التكاليــف المتوقعــة لإعــداد 
وإنشــائه  المشــروع  تصاميــم 

وتشغيله وصيانته.
ب - تكلفــة تمويــل المشــروع 

ومصادره.
ج - المردود الاستثماري المتوقع 

من المشروع.
د - التكلفة المالية على المؤسسة 
في ضوء المعادلة المعتمدة لترسية 

المشروع.
مــادة ٨: يجــوز للمســتثمر 
التصــرف كليــا او جزئيــا فــي 
أسهمه بعد مضي ٣ سنوات على 
الأقل من تسليم جميع الوحدات 
السكنية وموافقة المؤسسة، وتحدد 
كراسة الشروط اشتراطات إجراءات 
نقل ملكيتهــا او التنازل عنها او 

التصرف فيها.
ويحظر على باقي المؤسسين 
المكتتبين بشــركات  والمواطنــين 
إنشــاء المدن او المناطق السكنية 
التصرف بالأسهم لحين إدراجها في 
بورصة الأوراق المالية وفق القواعد 

الرسمية المقررة في هذا الشأن.
مادة ٩: باســتثناء ما يتعلق 
بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء 
اي تعديل على مكونات المشروع 
بعد طرحه وفقا لأحكام هذا القانون 
سواء بزيادة او تخفيض النسب 
والمساحات المخصصة للاستعمال 
او  الاســتثماري  او  التجــاري 
الوحدات السكنية او غير ذلك من 
الاستعمالات او في اي من المرافق 
والخدمات بأي شــكل يؤثر على 
الأســس التــي تم بموجبها طرح 

المشروع.

الفصل الثالث: إنشاء المدينة 
أو المنطقة السكنية وإنجازها

مادة ١٠: تلتزم كل شركة على 
وجه الخصوص بما يلي:

بدء الأعمال في إنشاء المدينة 
او المنطقة السكنية وإنجازها على 
حدودهــا المقررة وفــق مخططها 
ورخــص  المعتمــد  التنظيمــي 
البناء الصادرة من قبل المؤسسة 
والانتهاء منهــا في الموعد المحدد 
مــن قبل المؤسســة بموجب عقد 
المشروع، وينص في العقد تحديد 
مدة زمنية لإنجاز البنية الأساسية 
للمدينة او المنطقة السكنية بشكل 
كامل ويتزامن معها بدء الأشغال 
في تشييد وحداتها السكنية على 
البنى التحتية التي انتهت أعمال 

تأهيلها بصورة نهائية.
٢ - المتابعة والإشراف على تنقية 
العمال التي أسندتها للغير لإتمامها 
وفق المواصفات الفنية العاملة من 
قبل المؤسسة لإنشــاء المدينة او 

المنطقة السكنية وإنجازها.
٣ - تقــديم تقريــر دوري نصف 
ســنوي الى المؤسســة تبين فيه 
ســير الأعمال ونســب إنجازها، 
وتعــدد اللائحــة أســس إعــداده 
ومشــتملاته ومواعيــد إصــداره 
وتســليمه والجــزاءات الإداريــة 
والماليــة المترتبة على الملاحظات 
والمخالفات التي ترصدها المؤسسة 
ميدانيا ومكتبيا على سير الأعمال 

وتنفيذها.
٤ - تسليم المستفيدين منتجات 
وحداتهم السكنية المحجوزة في 
التاريخ المحدد بالعقد المبرم معهم، 
وبالمواصفــات الفنيــة المعتمــدة 
وبالشــروط التي تم التعاقد على 
أساسها، وتحدد اللائحة الالتزامات 

المناطقة بالشركة.
مادة ١١: تعرض شركات إنشاء 
المدن او المناطق الســكنية - بعد 
التنسيق مع المؤسسة - منتجات 
الوحدات السكنية في كل منطقة 
سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها 
بما يضمن توفير خيارات متنوعة 
لمستحقي الرعاية السكنية وفقا 
للأولوية المنظمــة بالقانون رقم 
٤٧ لســنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
الســكنية، وتكون الخيارات كما 

يلي:
١ - القسائم السكنية.

٢ - الوحدات السكنية الجاهزة.
ويحدد مجلس إدارة الشركة 
كيفيــة توزيعهــا علــى المناطق 
التنفيــذ بعــد  الســكنية محــل 

غير المتزوجة إذا بلغت سن الـ ٤٠
سنة، والمواطنين الذين ليس لديهم 
مسكن، ثم لجميع المواطنين، ولا 
يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية 
إلا علــى الأشــخاص الطبيعيين، 
ولا يحق لأي مواطن شــراء أكثر 
من وحدة سكنية ايا كان نوعها، 
وتحــدد اللائحــة قواعــد وآليــة 
وإجــراءات وشــروط بيــع هــذه  

الوحدات.
وفي جميــع الأحــوال يكون 
شراء مستحقي الرعاية السكنية 
لهذه الوحدات استيفاء للحق في 

الرعاية السكنية.
مادة ١٦: مع عدم الإخلال بأحكام 
المادة السابقة، تبرم شركات إنشاء 
المــدن أو المناطــق الســكنية مع 
المستفيدين - تحت إدارة المؤسسة 
وإشرافها - عقد بيع اي منتج من 
وحداتها السكنية وفق نموذج عقد 
تحدده كراسة الشروط، ويوثق هذا 
العقد لدى الدولــة طبقا للقواعد 

الرسمية بهذا الشأن.
مادة ١٧: يعتبر منتج الوحدات 
السكنية المبيع على المخطط طبقا 
للعقد المبرم بين الشركة والمستفيد 
اتفاقا ملزما للطرفين، يتعين على 
الشركة بموجبه إنشاؤه وإنجازه 
وتسليمه في الأجل المحدد بالعقد 
وفق نموذج التصميم والمواصفات 
الفنية المتفق عليها، على ان تنوب 
المؤسسة من خلال أمين الحساب 
عن المســتفيد في أداء ثمن البيع 
خصما من مبلغه المودع في حساب 
الضمان تبعا لتقدم الأشغال فيه.
وتحــدد اللائحــة الضوابــط 
والمعاييــر والإجــراءات الخاصة 

بعقود البيع على المخطط.
مــادة ١٨: تتضمــن كراســة 
الشروط العناصر الواجب توافرها 
في عقد بيع الوحدة السكنية المشار 
إليه بالمادة ١٦ من هذا القانون وعلى 

وجه الخصوص ما يلي:
١ - الأطراف المتعاقدة.

٢ - وصف تفصيلي لمنتج الوحدة 
السكنية محل البيع.

٣ - ســعر البيع النهائي وكيفية 
أدائه ومواعيد استحقاق دفعاته.

٤ - تحديــد المســتفيد لمصــادر 
تمويله في شراء منتجه السكني.
٥ - تفويض المستفيد للمؤسسة 
في التحاســب نيابة عنه خصما 
من كامل مبلغ المودع في حساب 

الضمان.
مادة ١٩: لا يجوز للمســتفيد 
ترتيب أي حق عيني على وحدته 
السكنية المبيعة له بيعا او رهنا 
او هبة او غيرها من التصرفات إلا 
بعد صدور وثيقة تملكه للعقار، ما 
لم تكن على الوثيقة اي التزامات 
تمويليــة مرتبطة بــذات الوحدة 

السكنية.
مادة ٢٠: باستثناء ما يسمح 
به نظــام إدارة المجمع او المبنى، 
لا يجوز لمالك الوحدة الســكنية 
او الشــاغل لها ان يقــوم بإجراء 
اي تعديــلات او تغييــرات علــى 
الهيكل او المظهر الخارجي للوحدة 
السكنية او أي جزء يؤثر جوهريا 
علــى العقار المشــترك او مظهره 
الخارجي إلا وفقا لما تنظمه اللائحة 

من أحكام.
وفي حال مخالفة ذلك يتحمل 
مالك الوحدة إعادة الشيء إلى ما 
كان عليه وبالطريقة التي تحددها 
الشركة، فإذا تخلف عن ذلك جاز 
للشركة إعادة الشيء إلى ما كان 

عليه على نفقته.
مادة ٢١: يحدد بقرار من مجلس 
إدارة بنك الائتمان الكويتي قواعد 
تقديم القروض العقارية وشروطها 
وإجراءاتها للمواطنين المستحقين 
للرعاية السكنية الراغبين بشراء 
وحدات سكنية، وخاصة ما يتعلق 
بحقوق البنك في ضمان ما يمنحه 

من قروض ومواعيد تحصيلها.

الفصل الخامس: المسؤوليات 
والمزايا التفضيلية

مادة ٢٢: تتحمل الشركة عند 
تأخير تســليم المستفيد لوحدته 
السكنية المبيعة عن الأجل المحدد 
بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص 
عليهــا بعقــد المشــروع لصالــح 

بأملاكها والمنشآت المقامة عليها، 
الــى المؤسســة بعد انتهــاء مدة 
ترخيــص حق الانتفاع المبين في 
هذه المادة لاستغلالها او استغلال 
جزء منها من قبل المؤسســة، او 
جهات الدولــة المختلفة او اعادة 
طرحها او طــرح جزء منها وفق 
نظام المزايدة العلنية وضوابطها 

وشروطها كما تبينها اللائحة.
مــادة ٢٨: تخصص الشــركة 
النســبة التي تحدد في كراســة 
الشــروط كمســاحة خالصة من 
اجمالــي المســاحات التأجيريــة 
بالمشروع، وذلك لصالح المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
أماكــن  الشــركة  وتحــدد 
توزيع قســائم مزاولة أنشطتهم 
التســويقية لهــذه  والمجمعــات 
المشــاريع وحاضنــات أعمالهــا 
ضمــن حدود المدينــة او المنطقة 
السكنية محل التنفيذ قبل اعتماد 
تصورها النهائي من المؤسســة، 
وتراعــي الشــركات عنــد تنفيذ 
تصاميم تلك المنتجات العقارية 
سالفة الذكر المســاحات الملائمة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
بما يتوافــق مــع احتياجات كل 

مشروع وطبيعة نشاطه.

الفصل السادس: أحكام ختامية
مادة ٢٩: تحدد كراسة الشروط 

على وجه الخصوص ما يلي:
١ - مقــدار الضمانــات البنكيــة 
والتأمينية المقررة على شــركات 
انشــاء المدن او المناطق السكنية 
بما يتناسب مع تكلفة المشاريع 
المسندة إليهم حفاظا على حقوق 

المستفيدين والمساهمين.
٢ - طرق تقييم المؤسسة للملاءة 
التشــغيلية  والقــدرة  الماليــة 

للشركات ومواعيد تقييمها.
مادة ٣٠: ينشأ بإدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق سجل يسمى 
«سجل قيد البيع على المخطط» 
يصدر بتنظيمه وإجراءات القيد 
فيه قرار مــن وزير العدل، تقوم 

فيه الشركة بتقييد ما يلي:
١ - ترخيص المشروع.

٢ - الوحدات الســكنية الصادر 
بها ترخيص.

٣ - عقــود بيع الوحدات، وكافة 
التصرفات التي ترد عليها.

٤ - بيان تفصيلي بأي قيد يوجب 
القانون قيده في صحيفة العقار.

٥ - أي بيانات أخرى تحدد بقرار 
من وزير العدل.

مادة ٣١: استثناء من القانون 
رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ بشأن بلدية 
الكويت، تعتمد المؤسسة بالتنسيق 
مع بلدية الكويت نسب استعمالات 
الأراضي والمخططات التنظيمية 
وأنظمة البناء والأنشطة المصاحبة 
لكافــة المنشــآت التــي تقع على 
الأراضي المخصصة للمؤسســة 
والتي ستقام عليها المشاريع، كما 
تتولى المؤسسة إصدار تراخيص 
البناء لها وفق الأحكام والإجراءات 
التي تحددهــا اللائحة، الوحدات 

السكنية الصادر بها ترخيص.
مــادة ٣٢: تطبق أحــكام هذا 
القانــون في شــأن كل ما يتعلق 
بمشاريع المدن او المناطق السكنية 
التي تتولى إنشاءها شركات إنشاء 
المدن او المناطق السكنية، وتنظم 
اللائحة الأحكام اللازمة في ذلك.
مــادة ٣٣: تلتــزم الجهــات 
العامة المختصة بتوفير خدماتها 
الرئيسية من طرق وبنية تحتية 
التي تقع خارج الحدود المخصصة 
لمشاريع المدن او المناطق السكنية 
مع قيامها علــى نفقتها بإزالة ما 
يخصهــا ما قد يظهر من عوائق، 
كما تلتزم كافة الجهات بتشغيل 
ما يخصها من مبان وخدمات وذلك 
في مواعيد تتزامن مع المشــاريع 
المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون.
الــوزارات  كمــــا تلتــــــزم 
والمؤسســات والجهــات العامــة 
الموافقــات والتراخيص  بإصدار 
الخاصــة بتنفيــذ أغــراض هــذا 

القانون.
مادة ٣٤: اســتثناء من أحكام 
القانــون رقــم ١٠٩ لســنة ٢٠١٣

بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى 
العاملة، يكون قرار المؤسسة في 
تقديــر احتيــاج أذونــات العمل 
للشركات المرخص لها وفقا لأحكام 

هذا القانون نهائيا.
مــادة ٣٥: لا تخضــع أعمــال 
المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقا 
لأحكام هذا القانون لأحكام قانون 
المناقصــات العامــة ولا للرقابة 

المسبقة لديوان المحاسبة.
مــادة ٣٦: تعفى مــواد البناء 
التي تستورد تنفيذا لأحكام هذا 
القانون من الرســوم والضرائب 
الجمركيــة خــلال المــدة المقررة 
للعمليات الإنشائية ويصدر بقرار 
من المؤسسة جدول يبين هذه المواد 
وكمياتها لكل مشروع على حدة.
مــادة ٣٧: تتولــى المؤسســة 
مباشرة جميع القضايا والحضور 
أمــام جميــع المحاكــم وهيئــات 
التحكيم او إبداء الرأي القانوني 
وإجراء التحقيقات المتصلة بأحكام 

هذا القانون.
مادة ٣٨: تعد المؤسسة تقريرا 
دوريــا يرفع الى مجلس الوزراء 
تقيم فيه اداء الشركات الخاضعة 
لأحكام هذا القانون ومدى ملاءتها 
الماليــة، وتزويد نســخة من هذا 

التقرير الى مجلس الأمة.
الوزيــر  مــادة ٣٩: يصــدر 
المختص اللائحة التنفيذية لأحكام 
هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ٤٠: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، 

تنفيذ هذا القانون.

تبنىّ فكرته الصقعبي وساهم في تقديم ٣ اقتراحات من أصل ٥ مع مجموعة من النواب وتم نشره في «الكويت اليوم» 
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مســاهمة علــى النحــو المبين في 
المادة الخامســة من هذا القانون. 
وتلتزم المؤسسة قبل الدعوة الى 
الاكتتاب العام في هذه الشــركات 
بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية 
ونشر ملخصها لشركة المشروع 
المراد تأسيسها ومخططات المدن 
او المناطق السكنية التي ستكون 
محلا لتنفيذها موضحا في كل منها 
تخطيطها الحضــري المعتمد من 
قبل المؤسسة من، حيث المساحات 
الســكنية والمســاحات الأخــرى 
كالمســاحات الخدمية او الثقافية 
او التجاريــة او الاســتثمارية أو 
الزراعية او الحرفية او الصناعية 
او الترفيهية او المسطحات المائية 
او الزراعية التجميلية وغيرها مما 
يرد في تخطيطها الحضري المعتمد 
مع بيان أعداد الوحدات السكنية 
المزمع إنجازها والمرافق المختلفة 
المقرر إنشاؤها على كل قطاع من 

قطاعات المدينة او المنطقة.
مادة ٤: يجوز بناء على دراسة 
الجــدوى الاقتصادية، ان تتحمل 
المؤسســة جزءا من تكلفة إنشاء 
وإنجاز البنية الأساسية والمباني 
العامــة وتكلفة وحــدات الرعاية 
الســكنية، وفقا لأحــكام المادة ٣

مــن هــذا القانون، وتحــدد القيم 
المالية التي ســتصرف للشــركة 
المســاهمة ومواعيــد صرفهــا في 
مستندات الطرح على ان تصرف 
حسب نسب الإنجاز والتسليم من 
خلال المؤسسة للجهات الحكومية 
المختصة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا 
إجراء اي تعديل على القيام المالية 
ســواء بالزيــادة او النقــص بعد 

الترسية.
مــادة ٥: تخصــص بقرار من 
مجلــس الإدارة وفقــا لدراســة 
الجدوى الاقتصادية أسهم الشركات 
المساهمة العامة على النحو التالي:

١ - نسبة لا تقل عن ٢٥٪ ولا تزيد 
على ٥٠٪ تطــرح للاكتتاب العام 

لجميع المواطنين.
٢ - نسبة لا تقل عن ٦٪ ولا تزيد 
علــى ٢٤٪ للمؤسســة والجهات 
الحكوميــة التي يحــق لها تملك 
الأســهم، ولا يجوز التصرف في 
هذه الأسهم حتى الانتهاء من بيع 
آخر وحدة سكنية لصاحب طلب 

إسكاني.


